
هـــــل يضـــــع الاقتصـــــاد التضـــــامني حـــــدًا
للبطالة في تونس؟

, يونيو  | كتبه عائد عميرة

قبل  سنوات من الآن، أثبتت قرية جمنة في محافظة قبلي جنوب تونس، نجاح تجربة الاقتصاد
التضامني، حينها نجح الأهالي في استرجاع ضيعة تمور هناك ورفعوا من إنتاجيتها، وضاعفوا أرباحها

السنوية، لتصل إلى مليون و ألف دينار بعد أن كانت تباع بأبخس الأثمان.

تجربة استثنائية بقيت راسخة في أذهان التونسيين، فالاقتصاد التضامني الاجتماعي أثبت نجاعته في
ظل اقتصاد رأسمالي بدأ في الانحسار في ظل تهميشه من الدولة، حتى جاء القانون الجديد المنظم
لهذا القطاع، وجاء حاملاً معه أمالاً عريضة للقضاء على البطالة في تونس بعد أن استشرت وبلغت

مستويات قياسية نتيجة وباء كورونا.

الاقتصادي التضامني
خـبر انتظـره التونسـيون منـذ سـنوات، حيـث صـادق البرلمـان التـونسي، أمـس، بالأغلبيـة، علـى مـشروع
قـانون يتعلّـق بتنظيـم الاقتصـاد الاجتمـاعي والتضـامني. وقـد شهـد التصـويت علـى القـانون موافقـة
ــا شــاركوا في عمليــة التصــويت مــن أصــل ــا وتحفّــظ نــائب واحــد ودون اعــتراض ( نائبً  نائبً
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وينص القانون على تعريف مؤسسة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني على أنها كل مؤسسة خاضعة
للقانون ومن بينها “التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية ومجامع التنمية الفلاحية
والجمعيــات التعاونيــة”، كمــا تــم دمــج “جمعيــات التمويــل الصــغيرة وشركــات التــأمين ذات الصــبغة

التعاونية”.

يأمل التونسيون أن يساهم الاقتصاد التضامني في إحداث نقلة نوعية في
اقتصاد البلاد واحتواء نسب البطالة المتضخمة في المدن الأقل تنمية

ينص القانون أيضًا على إحداث هيئة عمومية تحمل اسم “الهيئة التونسية للاقتصاد الاجتماعي
والتضـــامني”. وجـــاء هـــذا القـــانون نتيجـــة لمشـــاورات بين الأطـــراف الموقعـــة علـــى العقـــد الاجتمـــاعي
(الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات

التقليدية).

وتتحدث النقطة الأولى في القانون حول إرساء العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، فيما تتحدث
النقطة الثانية عن خلق مواطن الشغل والنهوض بالعمل اللائق، إلى جانب خلق ديناميكية محلية

لتحقيق التوازن بين الجهات كنقطة ثالثة.

أمـا النقطـة الرابعـة فهـي تشـير إلى هيكلـة الأنشطـة غـير المنظمـة وترمـي إلى حصر وإدمـاج الفئـات الـتي
يـــة في مجـــال الاقتصـــاد التضـــامني والاجتمـــاعي. وتشـــير النقطـــة تشتغـــل بـــالتهريب والتجـــارة المواز
الخامسـة مـن القـانون إلى دفـع المبـادرة الجماعيـة، أمـا عـن النقطـة السادسـة فتشـير إلى خلـق الـثروة

وتحقيق الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للمواطن لتحسين جودة الحياة.

المصادقة على مشروع قانون متعلق بالإقتصاد الإجتماعي والتضامني بـــــرمّته
pic.twitter.com/2PMDWfW98a محتفظ ودون رفض  نعم  بــ

ARPtn) June 17, 2020@) مجلس نوّاب الشعب —

وصادّق البرلمان التونسي في  أبريل / نيسان  على تضمين الاقتصاد التضامني والاجتماعي
في المخطط التنموي الرباعي  – ، بهدف رفع النمو وإيجاد فرص عمل خاصة للشباب،

وتنمية المناطق الفقيرة، ودعم القطاعين العام والخاص.
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توفير مواطن شغل إضافية
يأمــل التونســيون أن يســاهم الاقتصــاد التضــامني في إحــداث نقلــة نوعيــة في اقتصــاد البلاد واحتــواء
نسب البطالة المتضخمة في المدن الأقل تنمية، خاصة بعد فقدان آلاف التونسيين لوظائفهم بسبب

تداعيات فيروس كورونا الجديد.

كد أن تنظيم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يمكن ير التكوين المهني والتشغيل فتحي بالحاج، أ وز
كثر من  ألف موطن شغل إضافي، فضلاً عن المساهمة بنسبة % في الناتج الداخلي أن يوفر أ

الخام للبلاد.

وتــوقّعت دراســة أنجزتهــا وزارة التنميــة والاســتثمار والتعــاون الــدولي في تــونس بالشراكــة مــع برنــامج
%. يادة في معدل البطالة لتصل إلي الأمم المتّحدة الإنمائي، بأنّ تتسبّب أزمة فيروس كورونا في ز
مقارنــة بـــ% حاليًــا، أي مــا يقــارب . عاطــل جديــد عــن العمــل، وهــو مــا يضــع الدولــة في

تحدي كبير.

يعتبر الاقتصاد التضامني بابا أساسيا في أي منوال تنمية عادل، وأفق لفض
بعض مظاهر الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها تونس

بلغ عدد العاطلين عن العمل في الربع الأول من السنة الحالية، . ألفًا من مجموع السكان
ــة بنحــو ــا خلال الثلاثي الرابــع مــن ســنة ، وقــدرت نســبة البطال النشيطين مقابــل . ألفً
.% خلال الربع الأول من  بنسبة .% لدى الذكور و% لدى الإناث، وفق نتائج

المسح الوطني للسكان والتشغيل لمعهد الإحصاء الحكومي.

يز الإدماج الاجتماعي للناس خاصة الأكثر تهميشًا، من ويلعب الاقتصاد الاجتماعي دورا هاما في تعز
خلال توفير النفاذ المستدام إلى سوق العمل، فهو يوفر لعدد هام منهم فرص عمل جيدة تساعدهم

على توفير مقومات العيش الكريم.

ومثلـت تجربـة واحـة جمنـة، نموذجًـا ناجحًـا للاقتصـاد التضـامني الاجتمـاعي في مسـتوى محلـي، دعـا
يها حتى تعود بالفائدة على البلاد، خاصة وأنها العديد من التونسيين إلى العمل على تعميمها وتطور

وفرت فرص شغل كثيرة وساهمت في تنمية الجهة.

ويســاهم الاقتصــاد التضــامني والاجتمــاعي في العــالم، وفــق مــا ورد في وثيقــة شرح أســباب القــانون في
تشغيل ما يقارب  مليون عامل، ويساهم في بلدان الاتحاد الأوروبي بنحو ,% في التشغيل،

وتأمل السلطات التونسية أن تكون نسبة التشغيل في القطاع الجديد مرتفعة.
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قطاع ثالث
ضعــف مــؤشرات الاقتصــاد في تــونس وعــدم قــدرته علــى الشبــاب العــاطلين عــن العكــل، والجهــات
الداخليــة المحرومــة مــن التنميــة والتشغيــل، يســتوجب التــوجه نحــو الاقتصــاد التضــامني الاجتمــاعي
الــذي يعتــبر قطاعًــا ثالثًــا ســيضاف إلى القطــاعين العــام والخــاص ويشمــل كــلّ المجــالات الاقتصاديــة

باعتباره نمطًا جديدًا وخاصًا بالمبادرات الاقتصادية.

ويقوم الاقتصاد التضامني والاجتماعي عادة على أنشطة إنتاجية للسلع والخدمات ضمن هياكل
(جمعيات وتعاونيات) تدار بطريقة تشاركية بين أعضائها، الذين لهم حرية الانخراط فيها من عدمه.

وبــدأ الاقتصــاد التضــامني والاجتمــاعي في تــونس مــع البنــك التــونسي للتضــامن، حيــث يقــول النــص
القانوني ما يلي: يمول البنك التونسي للتضامن المؤسسات ذات الصبغة التضامني، بعد ذلك عرفت
البلاد تأسـيس عديـد الجمعيـات التنمويـة المحليـة في كـل معتمديـة والـتي تشتغـل بـالتوازي مـع البنـك
التونسي للتضامن لتمويل المشاريع الصغرى، وتسمى هذه الجمعيات التنموية المحلية بالجمعيات

ذات البعد التضامني.

يشبه الاقتصاد التضامني التوفيق بين النشاط الاقتصادي والعدالة الاجتماعية من خلال الابتكارات
الاجتماعيــة، مــن أجــل مكافحــة الاســتبعاد وضمــان تكــافؤ الفــرص، ويعتــبر إرســاء اقتصــاد اجتمــاعي



وتضامني أمر ضروري لخلق فرص اقتصادية لصالح الفئات المهمشة.

يمثل هذا القطاع الثالث فرصة لبناء منوال تنموي جديد في تونس يقوم على الاقتصاد التشاركي
التلقــائي والتســيير الــديمقراطي، انطلاقًــا مــن تشخيــص المــواطنين لاحتياجــاتهم وتصــور مشــاريعهم
وتسييرها، كما يسهم في بلورة مجالات ترابية متضامنة، لها هوية محلية، ويضفي قيمة على الموارد
المحليـة البشريـة والماديـة، لأجـل إحـداث أنشطـة ومشروعـات، وإيجـاد فـرص شغـل، وتقـديم خـدمات

مميزة للمواطنين.

ويأمــل التونســيون في تــركيز اقتصــاد اجتمــاعي تضــامني يحقــق اســتدامة التنميــة بمختلــف أبعادهــا
ويساهم في خلق الدينامكية الاقتصادية المحلية ويضمن الربح وخلق مواطن الشغل، على عكس

منوال التنمية الحالي الذي أثبت فشله.

يعتـبر الاقتصـاد التضـامني بابًـا أساسـيًا في أي منـوال تنميـة عـادل، وأفـق لفـض بعـض مظـاهر الأزمـة
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الــتي تعرفهــا تــونس منــذ ســنوات عــدة نتيجــة أســباب كثــيرة، لذلــك علــى
السلطات التونسية أن تطورها وألا تقتصر على مجرد المصادقة على قانون لتنظيم يذهب بعد إقراره

إلى أد الطاولات.
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